
ة سلامي ر إ ي لاد غ ي ب ة ف رعي ر ش ي ي محكمة غ ” ف ين ة المحلَّف ئ ي “هي 125623 - حكم العمل ف

ال السؤ

واً ه التحديد أن يكون عض ي إحدى المحاكم ، وعلى وج ة ” ف ي ائ ة القض ئ ي ” الهي ير مسلمة أن يعمل ف لاد غ ي ب ص يعيش ف خ وز لش هل يج

لى الدعاوى عد الاستماع إ اً أم لا ، ب ب ن ص مذ خ ا كان الش ذ صاً ، يحددون ما إ خ ارة عن 12 ش ين ” ، وهم عب ة المحلف ئ اء ” هي من أعض

والردود …الخ ؟ .

صلة ة المف اب الإج

رط اءً ، ومن ش نب : يعدُّ حكماً ، وقض مذ اً أو ليس ب ب ن ه مذ كون ة المحكمة ب ئ ته على هي ي ة قض ص المدان ، والمعروض خ الحكم على الش

هم ن ي ما ب ي ار ، أو ف فَّ ي الحكم على الك لك ف يه صلى الله عليه وسلم ، حتى لو كان ذ ب ة ن نَّ اب الله ، وس اً على كت يّ ن اء أن يكون مب الحكم والقض

.

نَّ طِ إِ سْ قِ الْ بِ مْ  هُ نَ يْ مْ بَ كُ احْ تَ فَ مْ كَ إِنْ حَ اً وَ ئ يْ وكَ شَ رُّ ضُ  لَنْ يَ فَ مْ  هُ نْ رِضْ عَ عْ إِنْ تُ مْ وَ هُ نْ رِضْ عَ أَوْ أَعْ مْ  هُ نَ يْ مْ بَ كُ احْ وكَ فَ اءُ جَ نْ  إِ فَ قال الله تعالى : ) 

دة/42 . نَ ( المائ ي طِ سِ قْ بُّ الْمُ   حِ اللَّهَ يُ

ا نَّمَ  أَ لَمْ  اعْ ا فَ لَّوْ وَ نْ تَ إِ فَ كَ  لَيْ إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  ضِ مَ عْ نْ بَ نُوكَ عَ  تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ  لا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ وقال تعالى : ) وَ

دة/49 . ونَ ( المائ قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ  راً مِ ي ثِ نَّ كَ إِ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ ضِ  عْ بَ بِ مْ  هُ بَ ي صِ رِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ يُ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

ها ليست ن ( ، والصحيح : أ مْ هُ نْ رِضْ عَ أَوْ أَعْ مْ  هُ نَ يْ م بَ كُ احْ وله : )فَ ة لق اسخ ها ن ن يل : إ آية هي التي ق ه ال ( هذ لَ اللَّهُ ز أَن ا  مَ م بِ هُ نَ يْ م بَ كُ نِ احْ أَ “)وَ

التحاكم للحق ، لك لعدم قصدهم ب ين عدمه ، وذ هم ، وب ن ي ن الحكم ب ي ر ب يَّ ه صلى الله عليه وسلم مخ ن آية تدل على أ ة ، وأن تلك ال اسخ ن ب

إِنْ قدم أن الله قال : )وَ ي ت ة ، وهو القسط الذ نَّ اب ، والس ل الله ، من الكت ز ن ما أ هم ب ن ي ه يحكم ب ن إ ا حكم : ف ذ ه إ ن آية تدل على أ ه ال وهذ

اية العدل ، ملة على غ ت ها المش ن إ رعه الله من الأحكام ، ف ان القسط ، وأن مادته هو ما ش ي ا على ب ( ، ودلَّ هذ طِ سْ قِ الْ بِ م  هُ نَ يْ م بَ كُ احْ تَ فَ مْ كَ حَ

تهى . لم” ان ور ، وظ هو ج لك : ف الف ذ والقسط ، وما خ

” )ص 234( . ر السعدي سي ف “ت

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

راء ، ولا ق يش ، ولا الف دق ، ولا الج ن ان ، ولا رماة الب ي ت ار ، ولا الف ن ، ولا الكف ن المسلمي ي لق الله ، لا ب ن أحد من خ ي “ليس لأحدٍ أن يحكم ب

مٍ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ اوله قوله تعالى : ) ن لك : ت ر ذ ي ى غ غ ت لا بحكم الله ، ورسوله ، ومن اب لك ، إ ر ذ ي غ
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وا لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَن ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ ( ، وقوله تعالى : ) نُونَ  وقِ يُ

تهى. ا(” ان مً لِي سْ تَ

. )408 ، 35/407( ” ة مي ي ن ت اوى اب ت موع ف  “مج

اء : ت مة للإف ة الدائ ن وقال علماء اللج

تهى. ع أحكامها” ان مي ي ج رع الله ف ق ش ة ، التي تطب رعي ي المحاكم الش لا ف اً إ ي وز أن يعمل المسلم قاض “لا يج

يد . و ز ب كر أ يخ ب ان ، الش وز يخ صالح الف يخ ، الش يز آل الش د العز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

. ) 137 ، 136 / 12 ( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

ة – وللأسف – ليس هو لاد الإسلامي ر من الب ي ي كث ها ، وف ول عن لاد المسؤ ي تلك الب اس ف ع الحكم على الن ى على أحد أن مرج ف ولا يخ

ي اد ف ة ، والتي تض عي ن الوض ي وان ما هو من الق ن اراً – إ اس – مسلمين وكف سيكون الانطلاق من الحكم على الن ه ؛ ف ة ، وعلي نَّ الكتاب والس

ن . ريعات رب العالمي ها تش ريعات تش

رع الله تعالى . ير ش غ اس ب ن الن ي ي أي قسم من أقسام المحاكم التي تحكم ب ل ولا ف ن ، ب ي ة المحلف ئ ي هي وز العمل ف لا يج ا ، ف وعلى هذ

والله أعلم
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